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اللجنة الثالثة 

البند ١١٩ (ب) من جدول الأعمال 
مسائل حقوق الإنسان: مسائل حقـــوق الإنســان 
بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع الفعلي 

  بحقوق الإنسان والحريات الأساسية 
 جنوب أفريقيا: مشروع قرار* 

الحق في التنمية 
إن الجمعية العامة، 

إذ تسترشـد بميثـاق الأمـم المتحـدة، الـذي يعـبر بوجـه خـاص عـن العـــزم علــى تعزيــز 
التقدم الاجتماعي وتحسين مستويات المعيشة في جو يتسم بمزيـد مـن الحريـة، وعلـى اسـتخدام 

الآليات الدولية في تعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي لجميع الشعوب، 
وإذ تذكِّـر بـأن إعـلان الحـــق في التنميــة، الــذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــة في قرارهــا 
١٢٨/٤١، المؤرخ ٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٦، قد أكد أن الحق في التنمية هو حـق مـن 
حقوق الإنسان غـير القابلـة للتصـرف وأن تكـافؤ الفـرص في التنميـة هـو حـق للأمـم وللأفـراد 

الذين يشكلون الأمم، 
وإذ تذكِّر أيضا بأن نتيجة المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، الذي عقـد في فيينـا في عـام 
١٩٩٣، إعلان وبرنامج عمل فيينا(١) أكدت من جديـد أن الحـق في التنميـة هـو حـق للجميـع 

وغير قابل للتصرف ويشكل جزءاً لا يتجزأ من جميع حقوق الإنسان الأساسية، 
 __________

مقدم باسم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، الأعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز والصين.  *
A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.  (١)
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وإذ تذكّر بأن نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، المعقـود في كوبنـهاغن في 
الفـترة مـن ٦ إلى ١٢ آذار/مـارس ١٩٩٥(٢)، والـدورة الاسـتثنائية الرابعـة والعشـرين للجمعيـة 
العامة، المعنونة �مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية وما بعده: التنميـة الاجتماعيـة للجميـع 
ــران/يونيـه إلى  فــي ظــل عالم يتحول إلى العولمــة�(٣) المعقود فــي جنيف في الفترة من ٢٦ حزي

١ تموز/يوليه ٢٠٠٠، ولا سيما فيما يتعلق بإعمال الحق في التنمية، 
وإذ تذكّـر بقرارهـا ٢٧٩/٥٥، المـــؤرخ ١٢ تمــوز/يوليــه ٢٠٠١، الــذي أيــدت فيــه 
ـــن  إعـلان بروكسـل(٤) وبرنـامج عمـل العقـد ٢٠٠١-٢٠١٠ لصـالح أقـل البلـدان نمـوا(٥) اللذي
اعتمدهما مؤتمر الأمم المتحدة الثـالث المعـني بـأقل البلـدان نمـوا، المعقـود في بروكسـل في الفـترة 
مــن ١٤ إلى ٢٠ أيــار/مــايو ٢٠٠١، وتؤكــد، في هــذا الصــدد، علــى أهميــة تنفيــذ ومتابعـــة 

التزامات بروكسل، 
ـــدم للتحضــير للمؤتمــر الــدولي المعــني بتمويــل  وإذ ترحـب بتقريـر الأمـين العـام(٦) المق
التنمية، الذي سـيعقد في مونـتري بالمكسـيك في الفـترة مـن ١٨ إلى ٢٢ آذار/مـارس ٢٠٠٢، 
وتعرب عن أملها في أن يقيم المؤتمر شراكة جديدة لتمويل التنمية المستدامة ولتنفيـذ الأهـداف 

الواردة في جمعية الألفية(٧) والأهداف الإنمائية الأخرى المتفق عليها دوليا، 
وإذ تحيط علماً بالدراسات الثلاث التي أعدها الخبـير المسـتقل المعـني بـالحق في التنميـة 

وما اقترحه من مناهج ممكنة في سبيل إعمال الحق في التنمية، 
وإذ تحيـط علمـاً أيضـا بتقريـر الفريـق العـامل المفتـوح بـاب العضويـة المعـــني بــالحق في 
التنمية، الذي أنشئ بقصد رصد واستعراض التقدم المحرز في تعزيز وإعمـال الحـق في التنميـة(٨) 

وباستنتاجات رئيس الفريق حول الموضوع، وكذلك التعليقات التي أبديت عليها، 
وإذ ترحب بالالتزام الذي قطعه رؤساء الدول والحكومـات في إعـلان الأمـم المتحـدة 
بشـأن الألفيـة بجعـل الحـق في التنميـة حقيقـة واقعـة لكـل إنسـان وبقرارهـم بـأن يـهيئوا - علــى 

 __________
تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعيـة، كوبنـهاغن، ٦-١٢ آذار/مـارس ١٩٩٥ (منشـور الأمـم المتحـدة  (٢)

رقم المبيع E.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار ١، المرفقان الأول والثاني. 
القرار دإ-٢/٢٤، المرفق.  (٣)

 .A/CONF.191/12 (٤)
 .A/CONF.191/11 (٥)
 .A/CONF.257/12 (٦)

القرار ٢/٥٥.  (٧)
 .E/CN.4/2001/26 (٨)
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الصعيدين الوطني والعـالمي - بيئـة مؤاتيـة تفضـي إلى التنميـة والقضـاء علـى الفقـر، وبالتزامـهم 
بألا يدخروا جهداً في تعزيـز الحكـم الرشـيد والديمقراطيـة وتدعيـم سـيادة القـانون، فضـلاً عـن 
ـــك الحــق في  احـترام جميـع حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية المعـترف ـا عالميـا، بمـا في ذل

التنمية، 
وإذ تشـدد علـى أن تحقيـق أهـداف الحكـم الرشـيد يعتمـد أيضـاً علـى الحكـم الرشـــيد 
على المستوى الدولي وعلى شفافية النظم المالية والنقدية والتجاريـة وعلـى نظـام تجـاري ومـالي 
ـــانون ويكــون قــابلا للتنبــؤ بــه وغــير   متعـدد الأطـراف ومنفتـح وعـادل يقـوم علـى أسـاس الق

تمييزي، 
وإذ تشدد أيضا على أن إعمال الحق في التنمية يتطلب الأخذ بسياسات إنمائيـة فعالـة 
على الصعيد الوطني، إلى جانب علاقات اقتصادية منصفة وبيئة اقتصادية مؤاتيـة علـى الصعيـد 

الدولي، 
وإذ تشدد كذلك على أهمية الدور الذي أُنيط بمفوض الأمم المتحدة السـامي لحقـوق 

الإنسان في تعزيز وحماية الحق في التنمية، 
وإذ تذكِّـر بضـرورة التنسـيق والتعـاون علـى نطـاق منظومـة الأمـم المتحـدة مـن أجـــل 

تعزيز وإعمال الحق في التنمية على نحو أنجع، 
وإذ تلاحـظ نتيجـة قمـة الجنـوب موعـة ال ٧٧ الـتي عقـدت في هافانـا في الفـترة مـن 

١٠ إلى ١٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٠ فيما يتعلق بإعمال الحق في التنمية(٩)، 
ترحــب بعقــد دورتـين للفريـق العـامل المعـني بـالحق في التنميـة في الفـترة مـن  - ١
١٨ إلى ٢٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ ومـن ٢٩ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٠ إلى ٢ شـباط/فـبراير 
٢٠٠١، ركزتا على بعض المسائل، كما ورد في تقرير الفريـق العـامل المفتـوح بـاب العضويـة 
المعني بالحق في التنمية(٨)، وتؤكد على ضرورة اسـتمرار المـداولات حـول الحـق في التنميـة مـن 
جميع جوانبها، على أسس منها تقرير الفريق العامل واستنتاجات الرئيس، وكذلـك التعليقـات 

التي أُبديت عليها؛ 
ـــلان الخــاص بــالحق في التنميــة وإلى عــدة  تؤكـد أنـه بالاسـتناد إلى نـص الإع - ٢
قرارات وإعلانات اعتمدت بتوافق الآراء في مؤتمرات دولية لاحقة وإلى إعلان وبرنـامج عمـل 
فيينا، يفترض أنه أصبح من الممكن الآن التوصل إلى توافق للآراء بشأن التنفيـذ الكـامل للحـق 

في التنمية؛ 
 __________

انظر A/55/74، المرفقان الأول والثاني.  (٩)
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تعرب عن تقديرها لتقارير الخبير المستقل المعني بالحق في التنميـة ومـا قـام بـه  - ٣
من عمل إضافي وإيضاحات بشأن مقترح �التعاقد من أجل التنمية�، ممـا سـاهم في فـهم هـذا 

المقترح على نحو أفضل، مع الاعتراف بالحاجة إلى المزيد من الإيضاح؛ 
تدرك أن أي تعاقد من أجل التنمية سيكون ذو طـابع طوعـي بالنسـبة لجميـع  - ٤
الأطـراف المعنيـة وأن مضمونـه سـوف يتحـدد علـى أسـاس كـــل حالــة علــى حــدة وســيكون 
متوائماً مع أولويات وواقع كل بلد مستعد لإبرام مثل هذا التعاقد، الأمر الـذي سـوف يحتـاج 

إلى التزام ودعم جميع الجهات الفاعلة الدولية المعنية بتنفيذه؛ 
تحـيط علمـا بطلـب لجنـة حقـــوق الإنســان إلى الخبــير المســتقل أن يزيــد مــن  - ٥
توضيح التعاقد من أجل التنمية المقترح، آخذاً في الاعتبار الآراء الــتي أُعـرب عنـها أثنـاء دورتي 
الفريـق العـامل وبالتشـاور الواسـع مـــع مفوضيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان، وصنــاديق 
وبرامـج الأمـم المتحـدة، وكذلـك الوكـالات المتخصصـة والمنظمـــات الدوليــة والإقليميــة ذات 
الصلة والمنظمات غير الحكومية، وعلى وجه الخصـوص كـل الجـهات الفاعلـة والـدول المهتمـة 

بإقامة مشاريع رائدة في هذا الصدد، واضعاً في اعتباره: 
الـبرامج الثنائيـة والإقليميـة والمتعـددة الأطـراف القائمـة في مجـال التعـــاون مــن  (أ)

أجل التنمية؛ 
صياغة نموذج عملي لتعاقد من أجل التنمية؛  (ب)

وجـهات نظـر المـهتمين مـن المنظمـات والوكـالات الدوليـة ومــن المؤسســات  (ج)
الإقليمية والجهات الفاعلة ذات الصلة؛ 

ضـرورة الحـرص علـى أن يمثـل تعـاقد مـن أجـل التنميـة قيمـة إضافيـــة بالنســبة  (د)
للآليات القائمة ذات الصلة وأن يكون مكملا لها؛ 

ضرورة التصدي لأبعاد الفساد الوطنية والدولية وعلاجها؛  (ه)
ضـرورة القيـام بدراسـات خاصـة بكـل بلـد وذلـك مـن منظـور وطـــني ودولي  (و)

على السواء؛ 
تعيـد التـأكيد علـى أن الـدول تتحمـل المسـؤولية الأولى عـن توفـــير الظــروف  - ٦
الوطنية والدولية المؤاتيـة لإعمـال الحـق في التنميـة وعلـى أـا ملتزمـة بالتعـاون فيمـا بينـها لهـذه 

الغاية؛ 
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ـــن أجــل  تعيـد التـأكيد أيضـا علـى أن إعمـال الحـق في التنميـة أمـر أساسـي م - ٧
تنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا، اللذين يؤكدان على أن جميع حقـوق الإنسـان حقـوق عالميـة 
وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، وأن الإنسان هو المحور الرئيسي للتنمية، وتـدرك بأنـه 
علـى الرغـم مـن أن التنميـة تيسـر التمتـع بجميـع حقـوق الإنسـان، فـإن نقـص التنميـة لا يمكـــن 

التذرع به لتبرير الحرمان من حقوق الإنسان المعترف ا دولياً؛ 
ـــد أن يعــزز العمــل الوطــني  تـدرك أنـه مـن أجـل إعمـال الحـق في التنميـة لا ب - ٨
والتعاون الدولي بعضهما البعض بأسلوب يتجـاوز التدابـير المتخـذة لإعمـال كـل حـق بمفـرده، 
وتدرك أيضاً أن التعاون الدولي لإعمال الحـق في التنميـة ينبغـي أن يتـم في روح مـن الشـراكة، 
في إطار احترام جميع حقوق الإنسان احتراماً كاملاً، وهي حقـوق عالميـة وغـير قابلـة للتجزئـة 

ومترابطة ومتشابكة؛ 
تدرك أيضاً أنه بالنسبة للعديد من البلدان النامية فإن إعمـال الحـق في الغـذاء  - ٩
وفي الصحة وفي التعليم، مـن بـين حقـوق أخـرى، قـد يمثـل مداخـل هامـة في مجـال التنميـة مـن 
أجل إعمال الحق في التنميـة وأن مفـهوم تعـاقد مـن أجـل التنميـة الـذي اقترحـه الخبـير المسـتقل 
يرمـي، في هـذا السـياق، إلى تجسـيد بعـض المبـادئ الأساسـية بشـأن الـترابط بـين جميـع حقــوق 
ـــة، فضــلاً عــن أهميــة التعــاون  الإنسـان والملكيـة الوطنيـة لاسـتراتيجيات التنميـة وبرامـج التنمي

الدولي؛ 
تحيــط علمــا بالمناقشــة الجاريــة بشــأن مســألة آليــة دائمــة مناســبة للمتابعــــة  - ١٠
وبمختلف وجهات النظر المعرب عنها في الفريق العامل المفتوح بــاب العضويـة المعـني بـالحق في 

التنمية، وتدرك ضرورة إجراء مناقشة حول هذه المسألة؛ 
تشـدد علـى ضـرورة أن تقـام، علـى المسـتوى الوطـني، بيئـة قانونيـة وسياســية  - ١١
واقتصادية واجتماعية تمكِّن من إعمال الحــق في التنميـة وتؤكـد علـى أهميـة الحكـم في جـو مـن 
الديمقراطية والمشاركة والشفافية والمساءلة، وكذلك على الحاجة إلى آليات وطنية فعالـة، مثـل 
لجان حقوق الإنسان الوطنية، لضمان احترام الحقوق المدنية والاقتصاديـة والثقافيـة والسياسـية 

والاجتماعية دون أي تمييز؛ 
تشدد أيضا على ضرورة منع الفساد والتصدي لـه واتخاذ تدابير فعالة ضـده،  - ١٢
علـى الصعيديـن الوطـني والـدولي، بمـا في ذلـك إقامـة بنيـة قانونيـة راسـخة مـن أجـل اســـتئصال 

الفساد، وتحث الدول على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لهذه الغاية؛ 
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تـدرك أهميـة دور الدولـة واتمـع المـدني، ووسـائط الإعـلام الحـرة والمســـتقلة  - ١٣
والمؤسسات الوطنية والقطاع الخاص وغير ذلك من المؤسسـات ذات الصلـة، في إعمـال الحـق 

في التنمية، وتدرك أيضاً الحاجة إلى مواصلة النقاش حول هذا الموضوع؛ 
تؤكد على دور المرأة في عمليـة إعمـال الحـق في التنميـة، بمـا في ذلـك دورهـا  - ١٤
كفاعل نشط في التنمية وكمستفيد منها، وعلى أن الأمـر يحتـاج إلى مزيـد مـن العمـل في هـذا 
السياق لضمان مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجـل في جميـع الميـادين في سـبيل إعمـال 

الحق في التنمية؛ 
تؤكـد أيضـاً علـى النـهوض بالمسـاواة بـين الجنسـين وتمكـين المـرأة باعتبـــار أن  - ١٥
ذلك من الوسائل الفعالة في مكافحة الفقر والجوع والمرض وتحفيز التنمية المستدامة، وكذلـك 
على أهمية تساوي الحقـوق وتكـافؤ الفـرص بـين الرجـل والمـرأة، بمـا في ذلـك حقـوق المـرأة في 
ـــروض المصرفيــة والرهــون العقاريــة وغيرهــا مــن أشــكال  الملكيـة وإمكانيـة حصولهـا علـى الق
ـــروض الائتمــان الصغــيرة في  الائتمـان المـالي، مـع مراعـاة  أفضـل الممارسـات في مجـال تقـديم ق

مختلف أنحاء العالم؛ 
تشدد، في عملية إعمال الحق في التنمية على ضرورة إيلاء اهتمـام خـاص إلى  - ١٦
الأشـخاص الذيـن ينتمـون إلى الأقليـات، ســـواء كــانت أقليــات وطنيــة أو عرقيــة أو دينيــة أو 
ـــك إلى الأشــخاص الذيــن ينتمــون إلى مجموعــات ضعيفــة كالمســنين والســكان  لغويـة، وكذل
الأصليين والأشخاص الذين يواجهون التمييز لأكثر من سبب، والغجـر والمـهاجرين والمعوقـين 
والأطفال والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسـب، 

وعلى أن يكون لهذا الاهتمام منظور جنساني؛ 
تؤكد في هذا السياق على ضرورة إيلاء الاهتمام إلى حـق الطفـل في التنميـة،  - ١٧

مع الاهتمام بصفة خاصة بحق الطفلة؛ 
ـــدني في إعمــال الحــق في  تقـر بضـرورة مواصلـة النقـاش حـول دور اتمـع الم - ١٨

التنمية ودور المؤسسات الوطنية في هذا الشأن؛ 
تعيـد التـأكيد علـى ضـرورة أن تتعـاون الـدول فيمـا بينـها في ضمـــان التنميــة  - ١٩
وإزالة العقبات التي تعترض التنمية وتعترف بأهمية اتمع الدولي في النـهوض بالتعـاون الـدولي 
الفعال من أجل إعمال الحـق في التنميـة، وتـدرك أيضـاً أن التقـدم المسـتديم نحـو تنفيـذ الحـق في 
التنمية يتطلب سياسـات تنميـة فعالـة علـى المسـتوى الوطـني، فضـلاً عـن العلاقـات الاقتصاديـة 

المنصفة والبيئة الاقتصادية المؤاتية على المستوى الدولي؛ 
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تعيـد التـأكيد علـى أن الفجـوة بـين البلـدان المتقدمـــة النمــو والبلــدان الناميــة  - ٢٠
ما زالت واسعة إلى حد غـير مقبـول، وعلـى أن البلـدان الناميـة مـا زالـت تواجـه صعوبـات في 
المشاركة في عملية العولمة وعلى أن العديد منها يتعرض لخطر التهميش والاستبعاد الفعلي مـن 

فوائدها؛ 
تسلم، وهي تضع في الاعتبار الجهود المبذولة في هذا الصدد، بضرورة تعزيـز  - ٢١
الجهود لدراسة وتقييم أثر القضايا الاقتصادية والمالية الدولية على التمتع بحقوق الإنسان مثل: 

قضايا التجارة الدولية؛  (أ)
الوصول إلى التكنولوجيا؛  (ب)

الإدارة الرشيدة والإنصاف على المستوى الدولي؛  (ج)
عبء الدين؛  (د)

تحيط علما بطلب لجنة حقوق الإنسان إلى الخبير المسـتقل أن يعـد، بالتشـاور  - ٢٢
مع جميع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة ومؤسسات بريتـون وودز، دراسـة أوليـة عـن أثـر 
هذه القضايا على التمتع بحقوق الإنسان، بدءاً بتحليل الجهود القائمة وأسـاليب تقديـر وتقييـم 

مثل هذا الأثر لينظر فيها الفريق العامل في دوراته المقبلة؛ 
كذلك تحيط علما بطلـب لجنـة حقـوق الإنسـان إلى مفوضيـة الأمـم المتحـدة  - ٢٣
لحقـوق الإنسـان وإلى الوكـالات المتخصصـة، وصنـاديق وبرامـج الأمـم المتحـدة، والمؤسســـات 
الماليــة الدوليــة، وغيرهــا مــن الجــهات الفاعلــة ذات الصلــة التعــاون مــع الخبــــير المســـتقل في 

الاضطلاع بولايته، وتشجع على المزيد من التعاون؛ 
وكذلـك تحيـط علمـا بطلـب لجنـة حقـوق الإنســـان إلى الفريــق العــامل وإلى  - ٢٤
الخبير المستقل، أن ينظرا، حسبما يكـون ملائمـاً، في النتـائج الاقتصاديـة والإنمائيـة ذات الصلـة 
للمؤتمــرات الدوليــة، بمـا فيهـــا قمـــة الجنـــوب موعـة ال ٧٧ المعقـودة في الفـترة مـن ١٠ إلى 
١٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٠(٩) وأعمال المتابعة الخاصة ـا، عنـد قيامـهما بصياغـة توصيامـا مـن 

أجل تنفيذ الحق في التنمية؛ 
تقـرر أن تواصـل النظـر في مسـألة الحـق في التنميـة، علـى ســـبيل الأولويــة، في  - ٢٥

دورا السابعة والخمسين. 
 


